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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  انواع البيان  
الكلمات المفتاحية: انواع-البيان
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  انواع البيان
II. موضوع المقالة 
جمهور الحنفية على أن البيان على خمسة أوجه: بيان تقرير، وبيان تفسير، وبيان تغيير، وبيان تبديل، وبيان ضرورة. 
الوجه الأول: بيان التقرير، وهو توكيد الكلام المعلوم المعنى بما يقطع احتمال المجاز إن كان المعتاد حقيقة، أو احتمال الخصوص إن كان المؤكد عامًّا، وضابطه عند الإمام البزدوي أن كل حقيقة تحتمل المجاز، أو عام يحتمل الخصوص إذا لحق به ما يقطع الاحتمال؛ كان بيان تقرير... فصيغة الجمع تعمُّ الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم. وقوله تعالى: { ﮱ ﯓ } بيان قاطع لهذا الاحتمال، فهذا بيان التقرير.
ويحتمل المجاز؛ لأن البريد يُسمى طائرًا، فإذا قال: يطير بجناحيه بيَّن أنه أراد الحقيقة لا المجاز. قال: وهذا البيان صحيح موصولًا كان أو مفصولًا؛ لأنه مقرر للحكم الثابت بالظاهر، وفي دلالة الألفاظ يُقرر الغزالي قاعدة يقول فيها: "ما أمكن حمله على حكم متعدد، فليس بأولى مما يُحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي، والحكم العقلي، والاسم اللغوي؛ لأن كل واحد محتمل، وليس حمل الكلام عليه ردًّا له إلى العبث". 
قال: "وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى، وهو ضعيف؛ إذ لم يثبت أن رسول الله ( لا ينطق بالحكم العقلي، ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم" يعني: ترجيح من غير دليل، مثاله قوله (: ((الاثنان فما فوقهما جماعة))فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يُسمى جماعة، ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها، ومثاله أيضًا قوله (: ((الطواف بالبيت صلاه))؛ إذ يُحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة، أي: هو كالصلاة حكمًا، ويحتمل أن فيه دعاءً، كما في الصلاة، ويحتمل أنه يُسمى صلاة شرعًا، وإن كان لا يُسمى في اللغة صلاه، فهو مجمل بين هذه الجهات، ولا ترجيح.
الوجه الثاني: بيان التفسير، وهو بيان المراد بما يرفع الخفاء عما فيه خفاء، وذلك كبيان المجمل والمشترك، فإن كلًّا منهما فيه خفاء لا يتضح إلا بالبيان، بل حصره بعضهم في بيان المجمل والمشترك، فإن العمل بظاهره غير ممكن، وإنما يوقف على المراد للعمل به للبيان، ويكون البيان تفسيرًا له...، ثم هذا النوع يصحُّ عند الفقهاء موصولًا ومفصولًا، وتأخير البيان عن أصل الكلام لا يُخرجه من أن يكون بيانًا قال البزدوي: "هذا مذهب واضح لأصحابنا حتى جعلوا البيان في الكنايان كلها مقبولًا، وإن فصل...، وثم تفيد التراخي، وهذا لأن الخطاب بالمجمل صحيح؛ لعقد القلب على حقيقة المراد به على انتظار البيان، ألا ترى أن ابتلاء القلب بالمتشابه بالعزم على حقيقة المراد به صحيح في الكتاب والسنة من غير انتظار البيان، فهذا أولى، فإذا صح الابتلاء حسن القول بالتراخي".
وعلى قول بعض المتكلمين كالجباء، وابنه أبي هاشم، وعبد الجبار، ومتابعيهم، والظاهرية والحنابلة، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي كأبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي، والقاضي أبي حامد: "لا يجوز تأخير بيان المجمل والمشترك عن أصل الكلام"، واحتج من أبى جواز تأخيره؛ لأن المقصود من الخطاب هو إيجاب العمل، والتكليف به، وذلك يتوقف على الفهم، والفهم لا يحصل بدون البيان، فلو جُوِّز تأخير البيان أدَّى إلى تكليف ما ليس في الوسع، وبأنه لو حسن الخطاب بالمجمل من غير بيان في الحال؛ لحسن خطاب العربي باللغة الزنجية مع القدرة على مخاطبته بالعربية من غير بيان في الحال، وكذا عكسه وإذا لم يصح ذلك؛ عرفنا أنه يقبح ها هنا أيضًا بجامع أن المسامع لا يعرف مراد المخاطب، وتمسَّك من جوَّز تأخيره....
وَعَدَه بالبيان بكلمة { ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ } فيما أُشكل عليه من المعاني والأحكام، و"ثم" تُفيد التراخي بإجماع أهل اللغة، فيدل ذلك على جواز تأخير بيان ما يحتاج إلى البيان عن وقت وروده، يعني: عن وقت الخطاب، فإذا قيل: يجوز أن يكون المراد من البيان إظهاره بالتنزيل، كما قاله بعض أهل التأويل بدليل أن الضمير في قوله { ﰌ } راجع إلى جميع المذكور، وهو القرآن الكريم، ومعلوم أن جميع القرآن لا يحتاج إلى البيان، فإن فيه المحكم، والمفسر، والنصَّ؛ فيكون البيان المضاف إلى جميعه إظهاره بالتنزيل.
والجواب: أن قوله تعالى: { ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ } أمر للنبي ( باتباع قرآنه، وإنما يكون مأمورًا بذلك بعد نزوله عليه، فإنه قبل ذلك لا يكون عالمًا به؛ فكان المراد من قوله تعالى: { ﰄ ﰅ } هو الإنزال، ثم إنه تعالى حكم بتأخير البيان عنه، فوجب أن لا يكون المراد من البيان الإنزال؛ لاستحالة كون الشيء سابقًا على نفسه، وأيضًا فإن الخطاب بالمجمل قبل البيان صحيح، فإنه يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية، فيما هو المراد في الحال مع انتظار البيان بالعمل به، والابتلاء باعتقاد الحقية فيه، وهذا أهم من الابتلاء بالعمل به؛ فكان حسنًا صحيحًا من هذا الوجه.
ألا ترى أن الابتلاء بالتشابه الذي أيسنا عن بيانه صح باعتبار اعتقاد الحقية، فالابتلاء بالمجمل الذي يُنتظر بيانه كان أولى بالصحة، وليس فيه تكليف ما ليس في الوسع كما زعم؛ لأن وجوب العمل قبل البيان ليس بسابق، بل هو متأخر إلى البيان، وليس هو كخطاب العربي بالزنجية أيضًا؛ لأنه لا يفيد أصلًا، فإنه لا يعرف أنه أمر، أو نهي، أو خبر، فأما العربي المخاطب بالمجمل أو المشترك فيتمكن من معرفة ما يفيده الخطاب في الجملة، فإنه يعلم أنه أمر، أو نهي، أو خبر، ويعرف مجموع ما وضع له اسم مشترك، وأنه أريد واحد من مفهوماته فيفترقان، وهذا القدر من التعريف يصلح مقصودًا في كلام الناس، فإن الرجل قد يقول لغيره: لي إليك حاجة مهمة، ولا يكون غرضه في الحال إلا إعلام هذا القدر. ولهذا وضعت في اللغة أفهام مبهمة، كما وُضعت ألفاظ لمعانٍ معينة.
وأيضًا قد يحسن من المالك أن يقول لبعض عماله: قد ولَّيتك موضع كذا، فاخرج إليه، وإما أكتب إليك تذكرة بتفصيل ما تعمل، ويحسن من المولى أن يقول لغلامه: أنا آمرك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعة، وتبتاع ما أُبيِّنه لك غداة الجمعة، ويكون القصد بذلك إلى التأهُّب لقضاء الحاجة، والعزم عليها، وإذا كان كذلك؛ صحَّ في الشرع إطلاق اللفظ المجمل أو المشترك من غير بيان في الحال؛ ليفيد وجوب اعتقاد الحقية، وصيرورة المخاطب به مطيعًا بالعزم على الفعل، على تقدير البيان، وعاصيًا بالعزم على الترك.
الوجه الثالث: بيان التغير، وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب الكلام الأول، وأوضح من ذلك أن يقال: هو ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر منه قبل ذكر البيان لإظهار المقصود منه، ويكون بيان التغيير بالمستقلّ وغير المستقل، يعني: يكون بالكلام المستقل وبالكلام غير المستقل، والمستقل هو الكلامالمبتدأ المفيض بنفسه أي: لا تتوقف إفادته على تعلقه بصدر الكلام، وغير المستقل، وهو الكلام الذي لا يكون مفيدًا بنفسه، وإنما تتوقَّف إفادته على تعلقه بصدر الكلام، لكن صدر الشريعة قال: إن بيان التغيير لا يصح إلا موصولًا، وهو الذي ذكره البزدوي، وادَّعى الإجماع عليه قال: "وبيان التغيير نوعان؛ التعليق بالشرط والاستثناء، وإنما يصح ذلك موصولًا، ولا يصح مفصولًا، على هذا أجمع الفقهاء، وإنما سمَّيناه بهذا الاسم إشارة إلى أثر كل واحد منهما"، فالاستثناء مثلًا مغيِّر للكلام، لأن قول القائل:لفلان علي ألف درهم، فالألف اسم علم لذلك العدد، لا يحتمل غيره، وإذا قال: إلا خمس مائة، كان تغييرًا لبعضه. ألا ترى أن التعليق بالشرط والاستثناء لو صح كل واحد منهما متراخيًا؛ كان ناسخًا، ولكنه إذا اتَّصل منع بعض التكلم لا إن وقع بعد الوجود، فكان بيانًا فسُمِّي بيان تغيير.
الوجه الرابع: بيان التبديل، وبيان التبديل هو النسخ، وهو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه، ولما كان الشارع عالمًا بأن الحكم الأول مؤقت إلى وقت كذا كان الدليل الثاني بيانًا محضًا لمدة الحكم في حقه، ولما كان الحكم الأول مطلقًا كان البقاء فيه أصلًا عندنا لجهلنا عن مدته، فالثاني يكون تبديلًا بالنسبة إلى علمنا، فالقتل بيان بالأجل في حقِّه تعالى؛ لأن المقتول ميت بأجله وفي حقنا تبديل.
وبيان التبديل يختصُّ به صاحب الشرع، ولا يجوز ذلك من العباد، قال الشاشي: وعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل، لأنه نسخ الحكم، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار والطلاق والعتاق؛ لأنه نسخ، وليس للعبد ذلك"، ووجه ذكره هنا أن الترك طريق من طرق معرفة النسخ، كما هو طريق من طرق إثبات الحكم. قال أبو الحسين البصري: "الطريق الناسخ قول صادر عن الله، أو قول، أو فعل، أو ترك منقولان عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنصِّ من الله، أو بنص، أو فعل منقولين عن رسوله ( مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتًا، قال:"فقولنا قول أو فعل منقولان عن رسول الله ( قد حصرنا به ما نُقل عنه من قول، أو فعل، وتناولهما قبل أن يُنقلا، وبعد ما نُقل، فأشرنا بهذا القول إلى كل ما وقع الاصطلاح بعد وفاته على أنه طريق الناسخ، ولك أن تعضاد من ذلك فتقول: قول أو فعل معلوم ورودهما من النبي ( أو مظنون، وليس يلزم على ذلك أن يُقال: النسخ يقع بالترك أيضًا، وذلك لأن الله أو رسوله ( إذا أوجب صلاة متكررة، فإن نسخها بعد أن فعلها فلا بد من أن يفعل فعلًا يدل به على الصلاة، إما بفعله في وقت الصلاة، أو بفعله قبل الوقت، ويستديمه إلى دخول الوقت وخروجه، نحو: أن يستلقي، وإذا فعل ذلك كان الناسخ هو ما فعله، أو ما تجدَّد فعله في الوقت، فالناسخ هو الفعل في الحاليين.
وأيضًا فالترك يسمى فعلًا، فإنك تقول: بئس ما فعل فلان، فيقال لك: ما فعل؟ فتقول: لم يخرج من دار غيره بعد ما نهاه مالكها عن الكون فيها، واسم الفعل يقع على الترك في العرف. ولك أن تزيد في الحد الترك فتقول: قول، أو فعل، أو ترك،معلوم وروده عن النبي ( أو مظنون يُفيد أن مثل الحكم الثابت بمثل هذه الأمور غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه.
الوجه الخامس: بيان الضرورة، وهو نوع من البيان يحصل بغير اللفظ للضرورة، أو هو نوع من التوضيح يقع بسبب الضرورة بما لم يوضع للبيان، وهو السكوت؛ إذ الموضوع للبيان إنما هو النطق، وهذا لم يقع البيان به، بل بالسكوت عنه؛ فحصل البيان بما لم يوضع للبيان، وهو من الدلالة غير اللفظية؛ لأن دلالته كلها دلالة سكوت، ولكنه يُلحق باللفظية في إفادة الأحكام، وبيان الضرورة على أربعة أنواع:
النوع الأول: فهو ما يكون في حكم المنطوق لكونه يلزم منه عرفًا، وذلك بأن يدل النطق على حكم المسكوت عنه مثل قول الله تعالى: { ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ } [النساء: 11] صدر الكلام أوجب الشركة، ثم تخصيص الأم بالثلث دلَّ على أن الأب يستحق الباقي؛ فصار بيانًا لقدر نصيبه بصدر الكلام لا بمحض السكوت، وبدلالة صدر الكلام يصير نصيب الأب كالمنصوص عليه.
النوع الثاني: هو السكوت الذي يكون بيانًا بدلالة حال المتكلم مثل السكوت من النبي ( عن معاملات عاينها ولم ينكرها، فيكون سكوته بيانًا للجواز، ويدل في موضع الحاجة إلى البيان على البيان؛ إذ لا يُقرّ أحدًا على محظور.
النوع الثالث: السكوت الذي جُعل بيانًا لدفع التغرير والضرر عن الناس، مثل: المولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري، فجُعل إذنًا دفعًا للغرور عن الناس، وكذلك سكوت الشفيع جُعل ردًّا بهذا المعنى. وقال الشافعي: "لا يكون السكوت إذنًا بالتصرف؛ لأن السكوت عن النهي محتمل، فقد يكون للرضا بتصرفه، وقد يكون لفرط الغيظ، أو قلة الالتفات، والمحتمل لا يكون حُجة"، ولهذا ورد عن الشافعي أنه قال: "لا ينسب لساكت قول".
النوع الرابع: ما يدل على تعيين تمييز معدود تُعُورِفَ حذفه ضرورة طول الكلام بسبب ذكره، مثل: ما إذا قال رجل: لفلان عليَّ مائة ودينار، أو مائة ودرهم. قال الحنفية: "العطف جُعل بيانًا للأول، وجعل من جنس المعطوف، وكذلك لفلان علي مائة وقفيز حنطة". وقال الشافعي: "القول قوله في المائة؛ لأنها مجملة، فإليه بيانها، والعطف لا يصلح بيانًا؛ لأنه لم يوضع ،له كما إذا قال: مائة، وثوب، وشاة، ومائة، وعبد".
ووجه قول الحنفية: أن هذا يُجعل بيانًا عادة ودلالة، أما العادة: فلأن حذف المعطوف عليه في العدد متعارف ضرورة كثرة العدد وطول الكلام، يقول الرجل: بعت منك هذا بمائة وعشرة دراهم، وبمائة وعشرين درهمًا، وبمائة ودرهم، ودرهمين على السواء، وليس كذلك حكم ما هو غير مقدر؛ لأنه لا يثبت دينًا في الذِّمَّة ثبوت الأول، وأما الدلالة فلأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شيء واحد كالمضاف مع المضاف إليه للتعريف، فإذا صلح العطف للتعريف؛ صحَّ الحذف للمضاف إليه بدلالة العطف، والعطف إذا كان من المقدرات صلح للتعريف، فجُعل دليلًا على المضاف إليه، وإذا لم يكن مقدرًا مثل: الثوب، والفرس؛ لم يصلح للتعريف، فلم يصلح دليلًا على المحذوف.
وتختلف أنواع البيان تبعًا لاختلاف ما يحتاج إلى بيان.
المراجع والمصادر
1.  الآمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام,بيروت، دار الكتب العلمية، 1990م
2.  الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، البرهان في أصول الفقه,عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب، المنصورة، طبعة دار الوفاء، 1992م.
3.  الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي،  البحر المحيط في أصول الفقه,الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  1988م.

4. الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي،تشنيف المسامع بجمع الجوامع,  تحقيق: عبد الله ربيع عبد الله وسيد عبد العزيز محمد، مؤسسة قرطبة،  1998م
5.  المقدسي عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر,تحقيق: عبد  الكريم بن علي النملة، الرياض، مكتبة الرشد،  1997م
6. محمد بن أحمد عبد العزيز بن النجار، شرح الكوكب المنير,تحقيق: محمد الزحيلي و نزيه حماد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1982م 

7.  الاصفهاني محمد بن محمود بن عباد الأصفهاني،الكاشف عن المحصول في علم الأصول,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،  1998م 
8.  الرازي فخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم الأصول,بيروت، طبعة دار الكتب العلمية،  1988م
9. البصري أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، المعتمد في أصول الفقه,تقديم وضبط: خليل الميس، دار الكتب العلمية، 1983م
10. القرافي أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول,مكتبة نزار مصطفى الباز، 1995م
11.  الإسنوي جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول,تحقيق: شعبان إسماعيل، بيروت، دار ابن حزم، 1999م
12. المرداوي أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه,تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين و عوض محمد القرني و أحمد بن محمد السراج، الرياض، مكتبة الرشد، 2000م
13.السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،   رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب,تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، عالم الكتب، 1999م






